
المصفوفة القطرية 2025
سلطنة عُُمان  

تتبنى المصفوفة القطرية وتلتزم معايير الترميز 
التي تم اعتمادها في مبادرة المساواة بين 

الجنسين والقانون. 
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الإطار العام للدولة

الأهلية القانونية والحياة العامة

هل صدّق البلد على اتفاقية القضاء على  	
جميع أشكال التمييز ضد المرأة )اتفاقية 

سيداو(؟ وهل أبدى أي تحفظات على تنفيذ 
بنود الاتفاقية؟

انضمت سلطنة عُُمان إلى اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2006، 

مع تحفظ عام على الأحكام التي لا تتفق مع 
الشريعة الإسلامية. كذلك، تتحفظ عُُمان على 
المادة 9)2( )الجنسية( والمادة 16)أ( و)ج( و)و( 

)الحياة الأسرية( والمادة 29)1( )التحكيم(.

هل يشير الدستور إلى المساواة بين  	 	
الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة؟

تنص المادة 21 من النظام الأساسي 
للدولة على أن جميع المواطنين سواسية 

أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق 
والواجبات العامة ولا يجوز التمييز بينهم، بما 

في ذلك على أساس نوع الجنس.

إذا كان القانون العرفي مصدراًً شرعياًً  	 	

	
للقانون بموجب الدستور، فما هي صلاحيته 
إذا كان ينتهك الأحكام الدستورية المتعلقة 
بالمساواة بين الجنسين أو بعدم التمييز     

ضد المرأة؟ 
القانون العرفي ليس مصدراًً للقانون بموجب 

النظام الأساسي للدولة.

إذا كان قانون الأحوال الشخصية مصدراًً  	 	

قانونياًً يعتدّّ به بموجب الدستور، فما هي 	
صلاحيته إذا كان ينتهك الأحكام الدستورية 
المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أو بعدم 

التمييز ضد المرأة؟
تنص المادة 2 من النظام الأساسي للدولة  	

على أن الشريعة الإسلامية أساس التشريع. 

ولم يتم التطرق في التشريع أو السوابق 
القضائية إلى مسألة صلاحية قانون الأحوال 

الشخصية في حال تعارضه مع الأحكام 
الدستورية المتعلقة بالمساواة.

هل تحدّّد القوانين المحلية بوضوح ولاية  	
واختصاص نُُظُُم العدالة غير الرسمية حيثما 
وُُجِِدت، من حيث إنفاذها القوانين الرسمية 
وغير الرسمية الواجب اتساقها مع المعايير 

الدولية، بما في ذلك عدم التمييز؟
لا يحدد القانون ولاية واختصاص نُُظُُم العدالة  	

غير الرسمية.

هل من قانون مناهض للتمييز يحظّّر التمييز  	
المباشر وغير المباشر ضد المرأة؟

يكفل القانون المساواة على أساس الجنس 
ولكن لا يوجد إطار قانوني يحظر التمييز غير 

المباشر ضدّّ المرأة.

هل وُُضِِعت خطة عمل أو سياسة وطنية من  	
أجل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات 

تشرف عليها آلية وطنية مكلّّفة رصد التنفيذ 
واستعراضه؟

لم تبلور عُُمان خطة عمل أو سياسة وطنية 
بشأن العنف ضد النساء والفتيات.

هل رصدت الهيئات الحكومية تعهدات في  	
الميزانية لتنفيذ التشريعات المناهضة للعنف 
ضد النساء والفتيات عبر إلزام الحكومة بتوفير 
ميزانية أو تخصيص الأموال بغية تنفيذ البرامج 

أو الأنشطة ذات الصلة؟
لا توجد التزامات في الميزانية لتنفيذ التشريعات 

المناهضة للعنف ضد النساء والفتيات. 

هل هناك حالياًً استراتيجية أو خطة  	
عمل وطنية تتضمن تدابير تكفل وصول 

الجميع على قدم المساواة إلى كافة 
المعلومات والخدمات والسلع المتعلقة                   

بالصحة الجنسية والإنجابية، وهل خُُصّّصت 
موارد الميزانية والموارد البشرية        

والإدارية لتنفيذها؟
تغطي رؤية عُُمان الصحية 2050 بعض وليس 
كل جوانب خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، 

حيث تشمل الرعاية الصحية للأمهات. ولا توجد 
قيود محددة على الحالة الاجتماعية أو الحاجة 
إلى تصريح من طرف ثالث للحصول على    

بعض الخدمات. 

هل المعونة القانونية مكفولة في     	
المسائل الجنائية؟

تنص المادة 28 من القانون الأساسي على 
أن الحق في المساعدة القانونية في المسائل 

الجنائية مكرس في أحكام النظام الأساسي 
للدولة وقانون المحاماة. 

هل المعونة القانونية مكفولة في المسائل  	
المدنية/الأسرية؟

كما ورد أعلاه. 

هل هناك قوانين تشترط صراحةًً إنتاج و/أو  	
نشر الإحصاءات المصنّّفة حسب نوع الجنس؟

لا يوجد في الدولة قانون يفرض                
إنتاج أو إصدار الإحصاءات المصنّّفة حسب     

نوع الجنس.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في طلب  	
الحصول على جواز السفر؟

يتبنى قانون الاجراءات المدنية لغة محايدة بين 
الجنسين في تحديد متطلبات التقدم للحصول 

على جوازات السفر للمواطنين العُُمانيين، 
بحيث يمكن للنساء والرجال التقدم بطلب على 

قدم المساواة. 

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في  	 	
الحصول على بطاقة الهوية؟

وفقا للمرسوم السلطاني رقم 59/2021، 
"يجب على كل عماني تزيد سنه على )10( 

عشر سنوات الحصول على بطاقة شخصية، 
ويجوز لمن هم في سن العاشرة أو أقل 

الحصول على هذه البطاقة شريطة موافقة 
ولي الأمر، وعلى الأجنبي المقيم في 

السلطنة الحصول على بطاقة الإقامة. وتحدد 
اللائحة نموذج البطاقة والبيانات الواجب إثباتها 
فيها، ومدة صلاحيتها وإجراءات الحصول عليها 

والمستندات اللازمة لذلك".

وأوضح القرار الوزاري رقم 2021/235 وجوب 
استخراج بطاقة الهوية لكلا الجنسين بعد بلوغ 

العاشرة من العمر. 

هل يتعيّّن على المرأة الحصول على إذن من  	
السلطات القضائية أو الإدارية، ومن زوجها 
وغيره من أفراد الأسرة، قبل الشروع في 
الإجراءات القانونية في المسائل المدنية؟
لا يُُطلب من النساء الحصول على إذن من 

السلطات القضائية أو الإدارية أو من الأزواج 
وأفراد الأسرة الآخرين قبل الشروع في 

الإجراءات القانونية في الأمور المدنية. ويؤكد 
النظام الأساسي للدولة أن جميع المواطنين 

متساوون أمام القانون، وأن القوانين التي 
تنظم الإجراءات المدنية والتجارية والجنائية لا 

تتضمن أي قيود خاصة بنوع الجنس. 
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هل يتعيّن على المرأة الحصول على إذن  	
من السلطات القضائية أو الإدارية، ومن 

زوجها وغيره من أفراد الأسرة، قبل الشروع 
في الإجراءات القانونية في المسائل     

الشخصية/الأسرية؟
لا يمكن للمرأة أن تباشر بالإجراءات القانونية 
في بعض المسائل المتعلقة بقانون الأحوال 
الشخصية/الأسرة بنفسها، حيث يكون للأب 

الأولوية للإبلاغ عن ولادة المولود الجديد 
وتسجيله بموجب قانون الأحوال المدنية. لكن 

تتمتع المرأة بحقوق متساوية في الإبلاغ 
عن حالات الوفاة أو الزواج أو الطلاق. ويلزم 

عموماًً حصول المرأة على إذنٍٍ من وليها الذكر       
لكي تتزوج. 

هل لشهادة المرأة الوزن الثبوتي نفسه أمام  	 	
المحكمة أسوةًً بشهادة الرجل؟

تحمل شهادة المرأة وزن الإثبات نفسه في 
المحكمة أسوةًً بشهادة الرجل في معظم 

الحالات، ولكن لا تزال هناك استثناءات في 
بعض المسائل الأسرية، حيث تشترط المادة 

28 من قانون الأحوال الشخصية حضور 
شاهدين ذكريين بالغين لإبرام عقد الزواج.

هل يمكن للمرأة أن تبرم عقداًً أسوةًً بالرجل؟ 	 	

	
يتبنى قانون المعاملات المدنية لغة محايدة 

بين الجنسين في تحديد الأهلية القانونية 

لإبرام العقود أو تنفيذ أي معاملة مدنية، 
حيث يتطلب فقط بلوغ سن الأهلية القانونية     

(18) عاماًً.

ولا توجد أي قيود خاصة بالنساء. 

هــل للمرأة والرجل حقوق متســاوية  	 	

فــي حيازة الممتلكات واســتعمالها          	
والتصــرف فيها؟

هنــاك نظــام ملكيــة تشــريعي يؤكــد  	
المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي حقــوق 

التملــك والوصــول إلــى الممتلــكات والتحكــم 
فيهــا. وتؤكــد المــادة 14 مــن النظــام 

الأساســي للدولــة علــى الحــق فــي الملكيــة 
الخاصــة، ويتبنــى قانــون المعــاملات المدنيــة 

لغــة محايــدة فــي تأكيــد هــذا الحــق. وتؤكــد 
المــادة 1 مــن قانــون ملكيــة الأراضــي علــى 
حــق المــرأة والرجــل، علــى قدم المســاواة، 
فــي الوصــول إلــى ملكيــة الأرض والتحكــم 

فيهــا وامتلاكهــا.

هل يجيز القانون للمرأة تسجيل الأعمال  	
التجارية أسوةًً بالرجل؟	

يتبنى القانون التجاري لغة محايدة في تحديد 
الأهلية والقدرة على أداء الأنشطة التجارية 

وإبرام العقود التجارية والتحول إلى تاجر.

هل تتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية  	
في تولي المناصب العامة والسياسية وفي 

الوصول إليها )في السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية(؟

تتمتــع المــرأة بحقــوق متســاوية مثــل الرجــل 
فــي تولــي المناصــب العامــة فــي الســلطة 
القضائيــة والمناصــب التنفيذيــة العليــا مثــل 
الــوزراء وأعضــاء مجلــس الدولــة. ومــع ذلك، 

فــإن المــادة 5 مــن النظــام الأساســي للدولــة 
تســتبعد صراحــةًً المــرأة مــن تولــي منصــب 

رئاســة الدولة.

هل تخصََّص للمرأة حصص )مقاعد مخصصة(  	
في مقاعد البرلمان الوطني؟

لا توجــد أحــكام قانونيــة بشــأن الحصــص 
القائمــة علــى أســاس نــوع الجنــس للمقاعــد أو 

قائمــة المرشــحين فــي مجلــس الشــورى. 

هل من قانون يحظر صراحةًً العنف ضد المرأة  	
في السياسة والانتخابات؟

لا يوجــد قانــون يحظــر أي شــكل مــن أشــكال 
العنــف ضــد المــرأة علــى وجــه التحديــد فــي 

السياســة أو الانتخابــات.

الحماية من العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص
هل هناك تشريع متعلق بالعنف الأسري  	

يشمل كافة أشكال العنف البدني؟
لا يوجد قانون خاص بالحماية من العنف  

الأسري يشمل كافة أشكال العنف البدني.

هل هناك تشريع متعلق بالعنف الأسري  	 	
يشمل كافة أشكال العنف الجنسي؟

لا يوجد قانون خاص بالحماية من العنف الأسري 
يشمل كافة أشكال العنف الجنسي.

هل هناك تشريع متعلق بالعنف الأسري  	 	

	
يشمل كافة أشكال العنف النفسي/

العاطفي؟
لا يوجد قانون خاص بالحماية من العنف 

الأسري يشمل كافة أشكال العنف                 
النفسي/العاطفي.

هل هناك تشريع بشأن العنف الأسري    	 	

يشمل كافة أشكال العنف المالي/	
الاقتصادي؟

لا يوجد قانون خاص بالحماية من العنف الأسري 
يشمل كافة أشكال العنف المالي/الاقتصادي.

هل تتاح أوامر حماية جنائية ومدنية لضحايا  	
العنف تتأتى عن انتهاكها عواقب قانونية 

)يعتبر انتهاكها جريمة(؟
لا توجد أي أحكام قانونية خاصة بأوامر الحماية  	

لضحايا العنف. 

هل يجيز القانون الظروف المخففة في جرائم  	
قتل الإناث؟

لا يوجد نص محدد في قانون العقوبات 
يسمح بتخفيف العقوبة على مرتكبي جرائم 

"الشرف". وقد أُُلغيت المادة التي تسمح 
بالعقوبات المخففة بالمرسوم السلطاني 

رقم 72/2001.

هل يجرّّم القانون تشويه الأعضاء التناسلية  	
للإناث في حال ممارسته؟

يُُعدُُّ ضاراًً بصحة الطفل تشويه الأعضاء 
التناسلية للأنثى بأي طريقة كانت، ويعاقََب 

بالسجن من يخالف ذلك. 

هل يجرّّم القانون فعل الزنا؟ 	
يعتبر الزنا جريمة بموجب المادة 259 من  

قانون الجزاء.

هل تجرّّم القوانين فعل الاغتصاب على  	
أساس عدم الرضا، بدون اشتراط إثبات 

استعمال القوة البدنية أو الإيلاج؟
بموجب المادة 263 من قانون الجزاء، تُُعدُُّ 

المواقعة تامة عند دخول العضو الذكري لأقل 
درجة في القبل أو في الدبر سواء أكان 

مصحوباًً بإنزال المني أم لا. 

هل يجرّّم القانون الاغتصاب الزوجي؟ 	
لا توجد أي أحكام قانونية تجرّّم الاغتصاب 

الزوجي.

هل يتضمن القانون تبرئة الجاني إذا تزوج  	
ضحيته؟

لا يوجد قانون في عُُمان يبرئ المغتصب إذا 
تزوج ضحيته.

ف التحرش الجنسي في أي تشريع؟ هل يُُعّرَّ 	
على الرغم من عدم تعريف التحرش الجنسي 
قانوناًً، إلا أن الأفعال أو الإيماءات غير اللائقة 

ضد النساء والفتيات تجرََّم بموجب المادة 266 
من قانون الجزاء.
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هــل هنــاك نصّ في القانــون يجرّم العنف في  	 	
الفضــاء الإلكترونــي ضد النســاء والفتيات؟

لا يوجــد نــص فــي القانون يســتهدف خصوصاًً 
العنــف الإلكترونــي ضــد النســاء والفتيات، 
ولكــن هنــاك أحــكام يمكــن تطبيقها على 

كل مــن الرجــال والنســاء. ويعاقــب قانون      
الجرائــم الإلكترونيــة الأفعــال المختلفــة التي 

تشــكل اعتــداءًً وتشــهيراًً وانتهــاكاًً للخصوصية 
 وتعريــض سلامــة أي فــرد، ذكراًً أو أنثى،

للخطــر عبــر الإنترنت.

هل يجرم القانون العمل بالجنس والبغاء؟ 	 	

البغاء محظور بموجب المادتين 255 و256 من 	
قانون الجزاء.

هل هناك أحكام شاملة )عقابية وحمائية  	 	

ووقائية( بشأن الاتجار بالبشر في أي قانون؟	
في عام 2008، اعتمدت عُُمان قانوناًً شاملًاً 

لمكافحة الاتجار بالبشر يضم أحكاماًً عقابية.

العمل والمنافع الاقتصادية
هل يفرض القانون عدم التمييز ضد المرأة    	

في العمل؟
بموجب قانون العمل القديم، كانت تسري 

على النساء جميع النصوص المنظِِمة لتشغيل 
العمال من دون تمييز في العمل الواحد 
بينهم. ولا يشير القانون الحالي الصادر 

بالمرسوم السلطاني 53 / 2023 إلى حظر 
التمييز، لكنه يعرّّف العامل بأنه كل شخص 

طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت 
إدارته وإشرافه. وينص في المادة 12 على أنّّ 

إنهاء صاحب العمل لعقد العمل يُُعتبََر فصلًاً 
تعسفياًً للعامل إذا كان هذا الإنهاء قد تمّّ لعدة 
أسباب منها الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة 

أو الدين أو العقيدة أو المركز الاجتماعي، أو 
الإعاقة أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة بالنسبة 

للمرأة العاملة.

هل يفرض القانون المساواة في الأجر عن  	 	
العمل نفسه الذي يؤديه الرجل؟

ينص القانون القديم على دفع أجور متساوية 
للنساء والرجال عن العمل نفسه. ولا يتناول 

القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
53 / 2023 هذه المسألة، لكنّّ المادة 23 منه 
تنص بوضوح على أنّّ صاحب العمل ينبغي أن 

"يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة 
العمل وشروطه".

هل يفرض القانون الأجر المتساوي في العمل  	 	

	
ذي القيمة المتساوية؟

عرّّفت المادة )1( في الباب الأول من قانون 
العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 
/ 2023 الأجر الأساسي بأنه المقابل النقدي 
المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل في 

عقد العمل، مضافاًً إليه العلاوة الدورية. كذلك، 
عرّّفت المادة نفسها الأجر الشامل بأنه الأجر 

الأساسي مضافاًً إليه جميع العلاوات والبدلات 
التي تُُقرََر للعامل لقاء عمله. وتنص المادة 

)23( من قانون العمل على أنّّ صاحب العمل 
ينبغي أن يساوي بين جميع العمّّال في حالة 
اتفاق طبيعة العمل وشروطه. لكنّّ القانون 

لا يتضمن أي نص بشأن الأجر المتساوي عن 
العمل المتساوي القيمة.

هل يجيز القانون للمرأة أداء الوظائف نفسها  	 	

التي يؤديها الرجل؟	
بموجب المادة )75( من المرسوم السلطاني 
رقم 53 / 2023 الخاص بإصدار قانون العمل، 
يُُحدََّد تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو 
الشاقة أو الضارة صحياًً أو غيرها من الأعمال 

بموجب قرار صادر عن الوزير.

هل يجيز القانون للمرأة العمل خلال ساعات  	
الليل أسوةًً بالرجل؟

بموجب المادة )75( من قانون العمل الصادر 
بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023، يُُحدََّد 

تشغيل النساء خلال ساعات العمل الليلية 
بموجب قرار صادر عن الوزير.

هل تميّّز القوانين الوطنية المتعلقة بالعمل  	
والخدمة المدنية )قوانين العمل، وقوانين 

التقاعد المدني، وغيرها من القوانين( بين 
الرجل والمرأة من حيث سن التقاعد؟ 

تنص المادة )75( من قانون الحماية الاجتماعية 
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52 / 2023 

على أنه يجوز للمؤمن عليه طلب التقاعد 
المبكر غير الخاضع لنسب الخصم في الأحوال 

الآتية: بلوغ الرجل المؤمن عليه سن كبار السن؛ 
وبلوغ المرأة المؤمن عليها سناًً يقل عن سن 
كبار السن بـ )5( خمسة أعوام؛ وبلوغ المؤمن 
عليه في الأعمال الخطرة والشاقة سناًً يقل 

عن سن كبار السن بـ )5( خمسة أعوام للرجل، 
وبـ )10( عشرة أعوام للمرأة.

هــل تضمــن القوانين الوطنيــة المتعلقة  	
بالعمــل والخدمــة المدنية حقوقاًً متســاوية 

للرجــال والنســاء في منح أزواجهم 
معاشــاتهم التقاعدية؟

بموجب المادة )111( من قانون الحماية 
الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

52 / 2023، إذا توفــي المؤمـن عليـه أو صاحـب 
المعـاش، يكـون للمسـتحقين المبينيـن أدنـاه 
الحـق فــي أنصبة مـن معـاش الوفاة: الأبناء 

والبنــــــات، ويشمـــــل ذلـك الطفـــــل المحتضــــن، 
علـى ألا تقــــل فتـــــرة الاحتضان قبـل الوفــاة 

عــن )6( ســتة أشــهر، والأرمل، والأرملة. 

وبموجب المادة )114(، "يجمـع الأبناء والبنـات 
بيـن المعاشـين المسـتحقين عـن والديهـم، كمـا 
يجمـع الأرمل أو الأرملة بيـن المعـاش المسـتحق 

عـن نفسـه والمعـاش المسـتحق عـن زوجـه 
المتوفـى".

هل يحظّّر القانون الفصل من العمل في أثناء  	
فترة الحمل وإجازة الأمومة؟

بموجب المادة )12( من قانون العمل الصادر 
بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023، يُُعتبر 
إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلًاً تعسفياًً 
للعامل إذا كان هذا الإنهاء قد تمّّ لعدد أسباب 

منها الحمل أو الولادة أو الرضاعة بالنسبة 
للمرأة العاملة.

هل ينصّّ القانون على إجازة وضع ترقى إلى  	
المعيار الذي حدّّدته منظمة العمل الدولية 

بأربعة عشر أسبوعاًً؟
بموجب  البند العاشر من المادة )84( من 

قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني 
رقم 53 / 2023، تستحق العاملة إجازة وضع 

لمدة )98( ثمانية وتسعين يوماًً لتغطية فترة 
ما قبل الولادة وبعدها.

هل ينصّّ القانون على إجازة أبوة مدفوعة  الأجر؟ 	
يمنح قانون العمل في المادة )84( وقانون 

الحماية الاجتماعية في المادة )129( للأب إجازة 
أبوة لمدة )7( أيام مدفوعة الأجر.

هل تتيح الدولة دُُور رعاية الأطفال أو تدعمها؟ 	
لا توجد رعاية أطفال مدعومة أو مقدمة من 

الدولة في القطاعين العام والخاص.

هل تتناول التشريعات التحرش الجنسي في  	
مكان العمل؟

لا يتضمن قانون العمل حكماًً محدداًً يحظر 
التحرش الجنسي في مكان العمل؛ ومع ذلك، 

يمكن الارتكاز على أحكام المادة 266 من قانون 
الجزاء التي تجرم أي فعل ينتهك حياء الأنثى 
والتي يمكن تطبيقها في سياقات مختلفة.

ويمكن الارتكاز على المادة )40( من قانون 
 العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
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المسائل الأسرية )الأحوال الشخصية(
هل سن الثامنة عشرة هي الحد الأدنى للزواج،  	

بدون استثناءات قانونية، بالنسبة إلى النساء 
والرجال؟

الحد الأدنى لسن الزواج هو الثامنة عشرة 
للذكور والإناث. ويجوز للقاضي الموافقة على 
زواج من هم دون هذه السن بعد التحقق من 

فائدة الزواج.

هل الزواج دون السن القانونية باطل أو       	 	
قابل للإبطال؟

ينص قانون الأحوال الشخصية على أن السن 
القانونية للزواج هي الثامنة عشرة، لكنه لا ينص 

على أي أحكام بشأن بطلان عقد زواج من هم 
دون هذه السن.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في الزواج  	 	

	
)أي الموافقة( والشروع في الطلاق؟

يشترط قانون الأحوال الشخصية على الزوج إعالة 
الزوجة. بالمقابل تدين الزوجة بطاعة الزوج. 

وللزوج الحق في الطلاق. أما الزوجة فلها الحق 
في الطلاق لأسباب محددة، ويمكنها أيضاًً 

التقدم بطلب للحصول على الخلع بدون أسباب 
إذا تخلت عن حقوقها المالية.

هل يحظر القانون تعدد الزوجات؟ 	 	

يسمح قانون الأحوال الشخصية بتعدد الزوجات.	

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في الولاية  	
القانونية على الأطفال في أثناء الزواج وبعده؟

الآباء هم الأولياء الوحيدون على الأطفال.

هل يمنح القانون النساء والرجال حقوقاًً  	
متساوية في حضانة أطفالهم؟

بعد الطلاق أو التفريق، تحتفظ الأم بحضانة 
ابنها حتى يبلغ السابعة من العمر وابنتها    

حتى بلوغها.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في اختيار  	
مكان الإقامة؟

هناك أحكام قانونية عامة تؤكد المساواة 
في الأهلية القانونية بين المرأة والرجل، بما 
في ذلك اختيار مكان العيش )محل إقامتهما 

ومحل إقامتهما(. وأكدت المادة 18من النظام 
الأساسي للدولة على حرية التنقل وتحديد مكان 

الإقامة لكل فرد. ومع ذلك، ووفقاًً للمادة 57 
من قانون الأحوال الشخصية، يتعين على المرأة 

المتزوجة الانتقال إلى محل إقامة الزوجية مع 
زوجها، ما لم تشترط خلاف ذلك أو إذا قصد بهذا 

التحرك أن يضايقها. وقد تفقد المرأة المتزوجة 
حقها في النفقة إذا رفضت الانتقال إلى منزل 

الزوجية بدون سبب مشروع.

هل للنساء والرجال حقوق متساوية في اختيار  	
المهنة؟

للنساء والرجال حقوق متساوية في اختيار 
المهنة، ولا تُُفرض قيود على أنواع الوظائف 

التي يمكن للمرأة أن تمارسها.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في حيازة  	
الملكية الزوجية واستعمالها والتصرف فيها، بما 

في ذلك بعد الطلاق؟
تتبنى الشريعة الإسلامية مبدأ فصل الملكية 

بين الزوجين، حيث يمكن لكل منهما حيازة 
ممتلكاته الخاصة والوصول إليها والتحكم 

فيها بشكل مستقل عن الآخر في أثناء            
الزواج وبعده. 

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في  	
الميراث، حيثما ينصّّ القانون على تلك الحقوق؟

يحدد قانون الأحوال الشخصية قواعد الميراث 
التي تتبع مبادئ الشريعة الإسلامية. وللمرأة 
الحق في الميراث ولكنها تحصل في كثير من 

الحالات على أقل من الرجل، ذلك أنه يحق للبنات 
نصف ما يحق للأبناء.

هل هناك محاكم مدنية متخصّّصة أو إجراءات  	
قضائية مدنية في مسائل قانون الأسرة تكفل 

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة؟
وفقــاًً لقانون الإجــراءات المدنية والتجارية، 

تكــون المحكمة الابتدائية مســؤولة عن 
الاســتماع إلى نزاعات الأحوال الشــخصية/

الأســرة، ولكن لا يوجد نص يضمن حقوقاًً 
متســاوية للرجال والنساء.

هل للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في  	
منح جنسيتها لأولادها؟

لا تتمتع النساء بالحقوق التي يتمتع بها الرجال 
في نقل الجنسية إلى الأطفال.

هل للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في  	
منح جنسيتها لزوجها الأجنبي؟

لا تتمتع المرأة بالحقوق التي يتمتع بها الرجل 
في نقل الجنسية إلى زوجها الأجنبي.

53 / 2023، التي تنص على أنّّ صاحب العمل 
يجوز أن يفصل العامل من دون إخطار سابق 
وبدون مكافأة نهاية الخدمة في حال ارتكب 

عملًاً مخلًاً بالآداب العامة. وتنص المادة )41( 
على أنه يجوز للعامل ترك العمل من دون 

التقيد بمدة الإخطار مع الاحتفاظ بكامل 
حقوقه في حال ارتكب صاحب العمل أو من 

يمثله أمراًً مخلًاً بالآداب العامة تجاه العامل.

هل هناك أحكام تجيز الدعاوى/سُُــبُُل  	
الانتصــاف المدنية فيما يتعلق بالتحرش 

الجنســي في مكان العمل؟
تؤكــد المــادة 41 مــن قانون العمل على حق 

العامــل فــي تــرك العمل قبل نهاية مدة العقد 
مــع الاحتفــاظ بكامــل حقوقه بعد إخطار صاحب 

العمــل بذلــك فــي عدد من الحالات، منها إذا 
ارتكــب صاحــب العمــل أو من يمثّّله أمراًً مخلًاً 

بــالآداب نحــو العامــل أو إذا وقع عليه اعتداء من 
صاحــب العمــل أو من يمثّّله. 

ويمكــن أيضــاًً الارتكان إلى قانون الجزاء 
فــي دعــوى التعويض المدني التي 

يمكــن أن تقدمهــا المرأة مضمنة في                              
الدعوى الجزائية.

هــل يؤمّّــن قانون العمل الحماية للعاملات   	
في المنازل؟

تكفــل اللائحــة التنظيمية لعمل عمّّال المنازل 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقم 574 / 2025 عدة 

حقوق أساســية أبرزها حظر العمل الجبري 
والعنــف والتحــرش، وعدم احتجاز الوثائق 

الشــخصية، وضمان الســكن اللائق، والرعاية 
الصحية، ووســائل النقل، وتحديد ســاعات العمل 

وفتــرات الراحــة والإجازة. وتنص اللائحة على 
دفــع الأجــور في مواعيدها وتوثيقها، وتمنح 

مكافأة نهاية الخدمة وتســوية المســتحقات 
بعــد انتهــاء العقــد، مع منح العاملة الحق في 

إنهــاء العقــد عنــد انتهاك حقوقها. وتعزِِّز اللائحة 
آليات الحماية من خلال تمكين المفتشــين من 

متابعة الشــكاوى، وإعفاء العاملات من الرســوم 
القضائيــة، وفــرض غرامات على المخالفين.

هل هناك هيئة رسمية يمكنها تلقي الشكاوى  	
المتعلقة بالتمييز ضد المرأة في العمل؟
يمكن اللجوء إلى آليات الانتصاف الوطنية 

أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري رقم 617 
/ 2024، الذي يضع لوائح جديدة للشكاوى 

والتظلمات وفقاًً لقانون العمل. وتنص المادة 
2 من القرار على أنّّ العامل، ذكراًً كان أو أنثى، 

يتمتّّع بالحق في تقديم شكواه أو تظلمه 
مباشرة إلى القسم الإداري المختص في 

وزارة العمل في حال لم يتم إنصافه داخلياًً من 
قبل صاحب العمل أو المسؤول المباشر. ويحق 

للعامل اللجوء إلى القضاء المختص للمطالبة 
بالتعويض أو الإنصاف المدني إذا ترتب على 

الفعل ضرر مادي أو معنوي. ولا ينص القانون 
على أي جهة عامة مختصّّة بتلقي الشكاوى 

بشأن التمييز بين الجنسين في التوظيف.
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الصحة والحقوق الجنسية والانجابية
هل هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح(  	
تكفل حصول جميع النساء والفتيات على 

الرعاية الصحية للأمهات، بصرف النظر عن الوضع 
العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

يكفل قانون الطفل الحصول على الرعاية الصحية 
للأمهات، ويحق للمرأة الاستفادة من كافة 

الخدمات الصحية بخاصة تلك المتاحة للأمهات 
من دون الحصول على موافقة الأب أو الزوج. 
وهي لا تستلزم أي موافقة للخضوع لأي من 
التدخلات الجراحية أو غيرها المتصلة بشخصها.

هل هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( تكفل  	 	
حصول جميع النساء والفتيات المراهقات على 

خدمات منع الحمل، بصرف النظر عن الوضع 
العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

تدرج وسائل منع الحمل ضمن البرامج الصحية 
الوطنية. ويحق للمرأة الاستفادة من كافة 

الخدمات الصحية بدون الحصول على موافقة 
ولي الأمر، سواء كان أباًً أو زوجاًً، وهي لا 

تستلزم أي موافقة للخضوع لأي من التدخلات 
الجراحية أو غيرها المتصلة بشخصها. ولا يشترط 
موافقة الزوج إلا فيما يتعلق بإجراء عملية قطع 

التناسل، غير أن الخدمات متاحة في حال كانت 
المرأة متزوجة أم عزباء.

هل هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( تكفل  	
حصول جميع النساء والفتيات المراهقات على 

خدمات منع الحمل الطارئة، بصرف النظر عن 
الوضع العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

تقدم خدمات منع الحمل الطارئة ضمن خدمات 
برنامج المباعدة بين الولادات في مؤسسات 
الرعاية الصحية الأولية، حيث تم تضمينها في 

الحالات الطارئة ضمن دليل العمل الوطني 
للعاملين الصحيين. وهي متاحة بدون أي قيود. 

هل الإجهاض المقصود قانونيٌٌ على الأقل  	
عندما تكون حياة المرأة الحامل أو صحتها معرّّضة 
للخطر وفي حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم 

أو وجود تشوهات جنينية، وهل ألغي تجريم 
الإجهاض في أي حالة بالنسبة إلى المرأة 

الحامل ومقدمي الرعاية الصحية الذين يجرونه 
)عندما تُُعطى الموافقة التامة(؟

الإجهاض غير قانوني إلا لضرورة طبية تقررها 
لجنة طبية متخصصة، ويلزم الحصول على إذن 

منها لإجرائه. كذلك، لا يُُسمح بالإجهاض في حالة 
الاغتصاب أو سفاح القربى.

بغض النظر عن الوضع القانوني للإجهاض، هل  	
هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( تكفل 

حصول جميع النساء والفتيات على الرعاية ما 
بعد الإجهاض، بصرف النظر عن الوضع العائلي 

وبدون إذن من طرف ثالث؟
لم يتم التطرق إلى الوصول إلى الرعاية ما بعد 

الإجهاض في أي قانون أو لائحة.

هل هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( أو  	 	
سياسات وطنية تلزم بإدراج التثقيف الشامل 

في مجال الصحة الجنسية في المناهج 
الدراسية الوطنية؟

التربية الجنسية الشاملة ليست إلزامية 
في المناهج المدرسية الوطنية بموجب                 

أي قانون.

هل هناك قانون )قوانين( أو لائحة )لوائح( تكفل  	
حصول جميع النساء والفتيات على الفحص 
والمشورة الطوعيين فيما يتعلق بفيروس 

نقص المناعة البشرية، بصرف النظر عن الوضع 
العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

اختبار فيروس نقص المناعة البشرية متاح للرجال 
والنساء، وهناك خدمات محددة للنساء.


